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  ملخص البحث باللغة العربیة
یسلط ھذا البحث الضوء على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظیم عمل العیادات 
القانونیة الجامعیة في العراق، باعتبارھا أداة فعالة في تعزیز التعلیم القانوني التطبیقي 

لقانونیة المجانیة للفئات المحتاجة. یطرح البحث إشكالیة غیاب التشریع وتقدیم المساعدة ا
المنظم لھذه العیادات، مما یؤدي إلى تحدیات قانونیة وإداریة تؤثر على فعالیتھا 
وكفاءتھا.یعتمد البحث على تحلیل التجارب القانونیة المقارنة، خاصة في الدول التي 

ن مناھجھا الأكادیمیة، مثل الولایات المتحدة نجحت في إدماج العیادات القانونیة ضم
والمملكة المتحدة. كما یناقش البحث المعوقات التشریعیة، مثل عدم وجود نصوص 
قانونیة واضحة تحدد مسؤولیات العیادات، إضافة إلى العقبات الإداریة والمالیة، مثل 

  ضعف الدعم الجامعي ونقص التمویل.
مل العیادات القانونیة الجامعیة، متضمناً تعریفات یقترح البحث مشروع قانون ینظم ع

دقیقة، وھیكل إداري واضح، وآلیات إشراف ورقابة، بالإضافة إلى تحدید الحقوق 
والالتزامات للعاملین والمتدربین. كما یضع معاییر لتقییم الأداء وضمان جودة الخدمات 

نونیة وفق إطار قانوني القانونیة المقدمة.یخلص البحث إلى أن تنظیم العیادات القا
متكامل یسھم في تحسین جودة التعلیم القانوني، وتعزیز المھارات العملیة للطلبة، ودعم 
تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال تقدیم استشارات قانونیة مجانیة، ما یتطلب تدخل 

  الجھات التشریعیة لاعتماد ھذا التنظیم.
Abstract in English 
This research highlights the urgent need for a clear legal framework to regulate 
university legal clinics in Iraq. These clinics play a crucial role in enhancing 
practical legal education and providing free legal aid to underprivileged 
groups. The study addresses the lack of legislation governing these clinics, 
leading to legal and administrative challenges that affect their efficiency and 
effectiveness. 
The research draws on comparative legal experiences, particularly from 
countries that have successfully integrated legal clinics into their academic 
curricula, such as the United States and the United Kingdom. It examines 
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legislative barriers, including the absence of clear legal provisions defining 
clinic responsibilities, as well as administrative and financial obstacles, such as 
weak university support and lack of funding . To address these issues, the 
study proposes a draft law to regulate university legal clinics. This law 
includes precise definitions, a clear administrative structure, supervision and 
oversight mechanisms, and defined rights and responsibilities for clinic 
participants. It also establishes performance evaluation criteria to ensure the 
quality of legal services provided. The study concludes that establishing a 
comprehensive legal framework for university legal clinics will enhance the 
quality of legal education, improve students' practical skills, and promote 
social justice by offering free legal consultations. Legislative intervention is 
necessary to implement this framework effectively. 

  المقدمة
لیم القانوني العملي من الركائز الأساسیة في إعداد جیل من القانونیین القادرین یُعدّ التع

على ممارسة المھنة بكفاءة، حیث لا یكفي الاعتماد على الجوانب النظریة وحدھا دون 
تطبیق فعلي لما یتعلمھ الطالب في قاعات الدراسة. وفي ھذا السیاق، برزت العیادات 

أكادیمیة تھدف إلى تدریب الطلبة على تقدیم الاستشارات القانونیة الجامعیة كمؤسسة 
القانونیة تحت إشراف أساتذتھم، مع توفیر خدمات قانونیة مجانیة للفئات غیر القادرة 
على تحمل أتعاب المحامین. غیر أن ھذه العیادات، رغم أھمیتھا المتزایدة، لا تزال 

  تي تعیق تحقیق أھدافھا بالشكل الأمثل.تواجھ العدید من التحدیات القانونیة والتنظیمیة ال
تُعدّ العیادات القانونیة الجامعیة إحدى الأدوات الفعالة في تعزیز التعلیم القانوني 
التطبیقي، حیث تتیح للطلبة فرصة تطبیق المعرفة النظریة في بیئة عملیة، وتقدیم 

قانوني واضح  الاستشارات القانونیة المجانیة للفئات المحتاجة. غیر أن غیاب إطار
لتنظیم ھذه العیادات قد یؤثر على فعالیتھا، ویطرح إشكالیات قانونیة تتعلق بمسؤولیتھا 

  القانونیة، وشروط ممارستھا، وعلاقتھا بالنظام القضائي.
اما أھمیة البحث فأنھا تكمن أھمیة ھذا البحث في تسلیط الضوء على الدور الحیوي 

قیق التكامل بین الدراسة الأكادیمیة والتطبیق العملي، للعیادات القانونیة الجامعیة في تح
وتعزیز الثقافة القانونیة لدى المجتمع، إلى جانب تقدیم الدعم القانوني المجاني للفئات 
المستضعفة. كما یسعى البحث إلى إبراز الحاجة إلى إطار قانوني واضح یحدد طبیعة 

والمسؤولیات المترتبة على الطلبة  عمل ھذه العیادات، والحدود القانونیة لممارستھا،
  والمشرفین فیھا.

اما إشكالیة البحث فھي یطرح البحث تساؤلاً رئیسیاً حول مدى الحاجة إلى تنظیم قانوني 
خاص بالعیادات القانونیة الجامعیة، وما إذا كان غیاب مثل ھذا التنظیم یؤثر سلباً على 

شكالیات القانونیة المتعلقة بمسؤولیة فعالیتھا وأدائھا لمھامھا. كما یناقش البحث الإ
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العیادات القانونیة عن الاستشارات التي تقدمھا، ومدى إلزامیتھا، وإمكانیة تعارضھا مع 
  القوانین المنظمة لمھنة المحاماة.

اما أسباب اختیار الموضوع فھي انھ یأتي اختیار ھذا الموضوع استجابة لعدة 
  اعتبارات، أبرزھا:

نوني واضح یحدد وضع العیادات القانونیة الجامعیة في العراق، رغم . غیاب تنظیم قا١
  انتشارھا في العدید من الجامعات.

. أھمیة العیادات القانونیة في تأھیل الطلبة وصقل مھاراتھم العملیة، مما یستوجب ٢
  وضع إطار قانوني یحكم أنشطتھا.

شریعات تنظم العیادات . التجارب القانونیة المقارنة في بعض الدول التي تبنت ت٣
القانونیة، مما یتیح فرصة الاستفادة منھا في وضع نموذج قانوني یناسب السیاق 

  العراقي.
. الرغبة في تعزیز دور القانون في خدمة المجتمع من خلال تفعیل العیادات القانونیة ٤

  كأداة لتقدیم المساعدة القانونیة للفئات المحتاجة.
ھذا البحث إلى تقدیم رؤیة قانونیة شاملة لتنظیم العیادات بناءً على ما تقدم، یسعى 

القانونیة الجامعیة، بما یضمن تحقیق أھدافھا التعلیمیة والاجتماعیة وفق إطار قانوني 
  متكامل.

وسنقسم ھذه الدراسة على مبحثین نتطرق في المبحث الاول الى الاطار المفاھیمي 
طلبین الاول ماھیھ العیادات القانونیة الجامعیة العیادات القانونیة الجامعیة ونقسم على م

وفیھ نتناول التعریف والنشأة والطبیعة القانونیة لعمل العیادة القانونیة اما المطلب الثاني 
نتطرق فیھ الى تجربھ العیادة القانونیة في بعض الدول اما المبحث الثاني في نطرق فیھ 

انونیة الجامعیة ونقسم على مطلبین الاول الى الاطار القانوني لتنظیم عمل عیادات الق
اسس وضع تنظیم قانوني لعیادات القانونیة الجامعیة في العراق والثاني مقترح مشروع 
نظام عمل العیادة القانونیة الجامعیة في العراق اھم النتائج والتوصیات التي سنخرج فیھا 

  من ھذه الدراسة.
  القانونیة الجامعیة الاطار المفاھیمي العیادات: المبحث الاول

نقسم على مطلبین الاول ماھیھ العیادات القانونیة الجامعیة وفیھ نتناول التعریف والنشأة 
والطبیعة القانونیة لعمل العیادة القانونیة اما المطلب الثاني نتطرق فیھ الى تجربھ العیادة 

  القانونیة في بعض الدول.
  لجامعیةماھیھ العیادات القانونیة ا: المطلب الاول

العیادات القانونیة الجامعیة ھي برامج تعلیمیة تطبیقیة تُدمج في مناھج كلیات القانون، 
تھدف إلى تدریب الطلاب على الممارسة العملیة للمھنة القانونیة من خلال تقدیم خدمات 
قانونیة مجانیة أو منخفضة التكلفة للمجتمع، خاصة للفئات غیر القادرة على تحمل 
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ستشارات القانونیة. یتم ذلك تحت إشراف أساتذة مختصین أو محامین تكالیف الا
  متمرسین، مما یتیح للطلاب اكتساب خبرة عملیة وتعزیز مھاراتھم المھنیة.

  الفرع الاول :التعریف بالعیادات القانونیة الجامعیة
  الفرع الثاني :نشأة العیادات القانونیة الجامعیة

  القانونیة الجامعیة التعریف بالعیادات: الفرع الاول
العیادات القانونیة ھي مؤسسات أكادیمیة أو مجتمعیة تقدم خدمات قانونیة مجانیة   

أو منخفضة التكلفة للأفراد غیر القادرین على تحمّل أتعاب المحامین، مع إتاحة 
الفرصة لطلبة كلیات القانون لاكتساب خبرة عملیة تحت إشراف أساتذة القانون أو 

  سین. فیما یلي بعض التعاریف من مصادر مختلفة:محامین متمر
تُعرَّف العیادات القانونیة الجامعیة بأنھا وحدات تطبیقیة ملحقة بكلیات القانون، 
تقوم بتوفیر بیئة تعلیمیة عملیة یقوم من خلالھا الطلبة بالمشاركة في تقدیم 

قانوني تحت الاستشارات القانونیة، إعداد المذكرات القضائیة، وحتى التمثیل ال
عرفت منظمة الأمم المتحدة العیادات القانونیة ١إشراف أكادیمي متخصص

الجامعیة  بانھا (ھي برامج أكادیمیة تُمكّن الطلاب من تقدیم خدمات قانونیة مجانیة 
للأفراد والمجتمعات المحتاجة، تحت إشراف أساتذة القانون والمحامین، مما یعزز 

بینما عرفتھا الجمعیة ٢یم القانوني بالواقع العملي). مھاراتھم العملیة ویربط التعل
الأمریكیة لكلیات القانون بانھا (ھي برامج تعلیمیة ضمن كلیات القانون تتیح 
للطلاب فرصة تقدیم المشورة القانونیة وتمثیل العملاء في القضایا القانونیة 

  ٣الضعیفة). الحقیقیة، مما یعزز التعلم التجریبي ویوفر خدمات قانونیة للفئات
وعرفھا الاتحاد الدولي للعیادات القانونیة بالقول (تُعرّف العیادات القانونیة 
الجامعیة على أنھا مؤسسات تعلیمیة تُدمج في كلیات القانون، تھدف إلى تقدیم 
خدمات قانونیة مجتمعیة مع تدریب الطلاب على المھارات القانونیة من خلال 

بنك الدولي العیادات القانونیة الجامعیة  بالقول من واوجز ال  ٤التعلم التجریبي.)
انھا تمثل منھجًا تعلیمیًا یدمج بین النظریة والممارسة، حیث یعمل الطلاب على 
تقدیم خدمات قانونیة حقیقیة كجزء من دراستھم، مما یساعد على تحسین وصول 

  .٥الأفراد إلى العدالة 
ة (ھي برامج تعلیمیة قانونیة عملیة داخل اما تعریف لجنة العیادات القانونیة الدولی

الجامعات، تتیح للطلاب فرصة التعامل مع القضایا القانونیة الحقیقیة، وتوفیر 
الدعم القانوني المجاني للفئات المحرومة، مما یعزز التزامھم بالعدالة 

  ٦الاجتماعیة).
  نشأة العیادات القانونیة الجامعیة: الفرع الثاني

ات القانونیة لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة في أوائل ظھرت فكرة العیاد
القرن العشرین، حیث كانت تھدف إلى سد الفجوة بین التعلیم الأكادیمي والتطبیق 
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. ومن ثم انتقلت التجربة إلى أوروبا وأمریكا اللاتینیة، ٧العملي في قاعات المحاكم
  لتصبح جزءاً أساسیاً من مناھج كلیات القانون.

وھناك نماذج عالمیة رائدة منھا : الولایات المتحدة الأمریكیة التي تُعدُّ  فیھا 
العیادات القانونیة جزءاً لا یتجزأ من منھج التعلیم القانوني، حیث تعمل جامعات 
مثل (ھارفارد وییل) على إعداد برامج تشمل تقدیم خدمات قانونیة للفئات 

اما في المملكة المتحدة  ٨ھر كفاءة ھذه النماذج المھمشة، مع توثیق نتائج تطبیقیة تُظ
فتعتمد جامعات مثل (أكسفورد وكینغز كولیدج) على نماذج العیادات القانونیة التي 
تركز على تقدیم الاستشارات للفقراء، ما یدعم مفھوم العدالة الاجتماعیة من خلال 

ستخدم العیادات وفي أسترالیا وكندا  فتُ ٩التطبیق العملي للنظریات القانونیة 
القانونیة في ھذه الدول كأدوات تدریبیة تُتیح للطلبة التعامل مع قضایا حقوق 

  ١٠الإنسان والقانون الجنائي، مما یعزز من كفاءتھم المھنیة 
وبدأت العیادات القانونیة الجامعیة في الوطن العربي في الظھور خلال العقود 

ات القانونیة على أرض الواقع. فقد الأخیرة، مع تطور الاھتمام بتطبیق النظری
شھدت دول مثل مصر والأردن وتونس ولبنان إنشاء نماذج تجریبیة تُسھم في رفع 

  ١١مستوى التعلیم القانوني التطبیقي 
اما بخصوص النماذج العربیة لھذه العیادات نجد اھمھا مصر حیث  برزت 

ضایا الأحوال جامعات القاھرة وعین شمس بنماذج عیادات قانونیة تُعنى بق
وفي  ١٢الشخصیة والجنائیة، مما ساھم في تحدیث أسالیب التدریب العملي  للطلبة  

الأردن فتُعدُّ الجامعة الأردنیة من الرواد في مجال العیادات القانونیة، خاصة فیما 
  ١٣یتعلق بحقوق المرأة والأحداث 

وفي تونس تعمل بعض الجامعات على إنشاء عیادات متخصصة في حقوق 
الإنسان وحقوق اللاجئین، مع التركیز على الجوانب التطبیقیة للنصوص القانونیة 

اما في لبنان فتعتمد جامعات مثل الجامعة الأمریكیة في بیروت والجامعة ١٤
اللبنانیة على العیادات القانونیة لتعزیز مفھوم سیادة القانون وتدریب الطلبة على 

  ١٥تقدیم الخدمات القانونیة للمجتمع 
، حیث بدأت ٢٠٠٣شأت العیادات القانونیة الجامعیة في العراق بشكل فعلي بعد عام ون

بعض الجامعات العراقیة بتبني ھذا النموذج التدریبي نتیجة الحاجة إلى تطویر التعلیم 
القانوني وتعزیز التدریب العملي لطلبة كلیات القانون. ومع ذلك، فإن فكرة تقدیم 

انیة ضمن المؤسسات الأكادیمیة كانت موجودة بشكل غیر الاستشارات القانونیة المج
  رسمي قبل ذلك، لكنھا لم تكن منظمة أو مؤطرة ضمن مناھج دراسیة واضحة.

: لم تكن ھناك عیادات قانونیة بالمعنى الحدیث، ولكن بعض ٢٠٠٣ففي مرحلة ما قبل 
ودة تحت إشراف الكلیات كانت تنظم نشاطات طلابیة تتعلق بتقدیم استشارات قانونیة محد

: ظھرت الحاجة إلى إصلاح التعلیم القانوني، وبدأت بعض ٢٠٠٣أساتذة القانون. اما بعد 
الجامعات، مثل جامعة بغداد وجامعة الموصل وجامعة كربلاء، بتجربة العیادات القانونیة 
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وما بعده: شھدت ھذه العیادات تطورًا  ٢٠١٠كجزء من مناھجھا التدریبیة. وفي عام 
ا من خلال الشراكات مع منظمات دولیة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملحوظً

)UNDP وبعض المنظمات غیر الحكومیة التي دعمت العیادات القانونیة كمبادرة (
  .١٦لتعزیز سیادة القانون في العراق

اما في الوقت الحالي فقد  أصبحت العیادات القانونیة أكثر تنظیمًا في بعض 
محاولات لإدراجھا ضمن المناھج الرسمیة، إلا أن انتشارھا لا الجامعات، مع 

  یزال محدودًا مقارنة ببعض الدول العربیة والعالمیة.
  أھداف العیادات القانونیة: المطلب الثاني

  تشمل الأھداف الرئیسیة للعیادات القانونیة ما یلي:
  أھداف العیادات القانونیة الجامعیة

جامعیة إلى تحقیق مجموعة من الأھداف التعلیمیة تسعى العیادات القانونیة ال
  والمھنیة والاجتماعیة، من أبرزھا:

  أولًا: الأھداف التعلیمیة: 
  ویمكن بیان ھذه الاھداف بالنقاط الاتیة:

تعزیز التعلیم القانوني التطبیقي حیث توفر العیادات القانونیة للطلاب فرصة لتطبیق  - ١
لال التعامل مع قضایا حقیقیة اضافة الى تنمیة مھارات النظریات القانونیة عملیًا من خ

. فتُعدُّ العیادات منصة لتطبیق النظریات القانونیة عملیاً، مما ١٧البحث والتحلیل القانوني 
  .١٨یساھم في بناء كفاءات الطلبة في مجالات الترافع والصیاغة القانونیة 

وني وتحلیل النصوص مساعدة الطلاب على تطویر قدراتھم في البحث القان  -٢
  القانونیة والاجتھادات القضائیة .

تقدیم الخدمات القانونیة للمجتمع، من حیث تُقدم ھذه العیادات استشارات  -٣
  .١٩قانونیة مجانیة للفئات الضعیفة والمحرومة 

الربط  بین الجانب النظري والتطبیقي، وذلك من خلال دمج المحاضرات  -٤
  .٢٠نیة العملیة النظریة مع التجارب المیدا

عن طریق العیادات یمكن إكساب الطلاب المھارات المھنیة، حیث یتدرب  -٥
الطلاب على مھارات المرافعة، كتابة المذكرات القانونیة، وصیاغة العقود 

  والاستشارات القانونیة .
تعزیز أخلاقیات المھنة حیث تُنمّي العیادات القانونیة لدى الطلاب قیم النزاھة،  -٦

  ؤولیة، واحترام حقوق الإنسان من خلال التعامل مع قضایا مجتمعیة.المس
  ثانیًا: الأھداف المھنیة : 

  ویمكن بیان ھذه الاھداف بالنقاط الاتیة:
إعداد الطلبة لسوق العمل وذلك من خلال تزویدھم بخبرة عملیة تساھم في  -١

  .٢١تأھیلھم لممارسة مھنة المحاماة أو العمل في المجال القانوني 
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تمكین الطلاب من التواصل مع المجتمع القانوني، حیث تسھم العیادات في ربط  - ٢

  .٢٢الطلاب بالمحامین، القضاة، والمؤسسات القانونیة من خلال التدریب العملي
تنمیة القدرة على العمل الجماعي وحل المشكلات حیث یتعلم الطلاب كیفیة  -٣

  ول قانونیة مبتكرة.العمل في فرق قانونیة ومعالجة القضایا بحل
  ثالثًا: الأھداف الاجتماعیة والقانونیة

  ویمكن بیان ھذه الاھداف بالنقاط الاتیة:
توفیر المساعدة القانونیة المجانیة، وذلك من خلال تقدیم استشارات قانونیة  -١

مجانیة للأفراد غیر القادرین على تحمل تكالیف المحاماة، مثل الفقراء واللاجئین 
  .٢٣نف الأسري وضحایا الع

تعزیز الثقافة القانونیة في المجتمع: تقوم العیادات القانونیة الجامعیة بعقد  -٢
  .٢٤ندوات وورش عمل لزیادة وعي الأفراد بحقوقھم القانونیة 

المساھمة في تحقیق العدالة الاجتماعیة، فمن خلال دعم الفئات المستضعفة  -٣
  .٢٥شارات والمرافعات القانونیةوتمكینھم من الوصول إلى العدالة عبر الاست

دعم الإصلاح القانوني حیث تساھم بعض العیادات في إعداد مقترحات لتطویر  -٤
  القوانین وتحسین السیاسات القانونیة الوطنیة.

  رابعًا: الأھداف البحثیة والأكادیمیة
  ویمكن بیان ھذه الاھداف بالنقاط الاتیة:

ات دراسات وتقاریر قانونیة حول القضایا إثراء البحث القانوني: تُنتج العیاد -١
  .٢٦التي تتعامل معھا، مما یثري المعرفة القانونیة 

تعزیز التفاعل بین النظریة والتطبیق: من خلال دراسة القضایا الواقعیة  -٢
  .٢٧وربطھا بالقوانین والنظریات الأكادیمیة

  لجامعیةالاطار القانوني لتنظیم عمل عیادات القانونیة ا: المبحث الثاني
ونقسم على مطلبین الاول اسس وضع تنظیم قانوني لعیادات القانونیة الجامعیة في 

  العراق والثاني مقترح مشروع نظام عمل العیادة القانونیة الجامعیة في العراق 
  معوقات عمل وحدات العیادات القانونیة الجامعیة في العراق: المطلب الاول
  یة والاداریةالمعوقات التشریع : الفرع الاول 

  اولا: المعوقات التشریعیة 
تعدُّ غیاب الإطار التشریعي المنظم لعمل العیادات القانونیة الجامعیة في العراق 
من أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات التدریبیة والمھنیة المقدمة 

  ر المتاحة:للطلبة، وفیما یلي توضیح مفصل لھذه المشكلة مع الإشارة إلى المصاد
. عدم وجود نص تشریعي محدد او غیاب النصوص القانونیة المتخصصة: فلا ١

یوجد قانون أو تشریع عراقي ینظم إنشاء العیادات القانونیة الجامعیة وإدارتھا 
بشكل مستقل. ففي حین یوجد قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقي 
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الإطار العام للأنشطة الجامعیة، فإنھ لم  ، والذي یُحدد١٩٨٨) لسنة ٤٠رقم (
یتطرق إلى موضوع العیادات القانونیة بصورة مباشرة، مما یجعلھا تعمل وفقاً 

  لتفسیرات واجتھادات إدارات الجامعات دون معاییر قانونیة موحدة.
ونتیجة لغیاب الإطار التشریعي، تعتمد العیادات القانونیة على القرارات الإداریة 

یة للجامعات، مما یؤدي إلى تفاوت في طبیعة الخدمات المقدمة وتنظیمھا والداخل
بین جامعة وأخرى. ھذا التفاوت لا یضمن دائمًا اتساقاً من حیث الجودة أو الشفافیة 

  في الإجراءات، وقد یؤدي إلى تعارض في تطبیق المعاییر المھنیة والقانونیة.
ھات القضائیة والمھنیة فیظھر في اما تأثیر غیاب التنظیم على العلاقة مع الج

  النواح الاتیة :
عدم وضوح الاختصاص والمسؤولیات: في ظل غیاب النصوص القانونیة،  -أ 

یبقى الوضع القانوني للعیادات القانونیة غیر واضح، خاصةً من حیث تحدید 
المسؤولیات في حالة حدوث تجاوزات أو أخطاء في تقدیم الاستشارات. فقد لا 

ك إطار قانوني یحدد ما إذا كانت العیادة تُعد جھة استشاریة رسمیة تُعتبر یكون ھنا
قراراتھا ملزمة أمام الجھات القضائیة، مما یضعھا في "منطقة رمادیة" من الناحیة 

  القانونیة.
تحدیات في التعاون مع الجھات القضائیة: إن غیاب التشریع الخاص لا یُتیح  –ب 

ة أو نقابة المحامین إطاراً مشتركاً یُسھل التعاون، للعلاقات مع الجھات القضائی
فیقع الأمر على عاتق الجامعات تنظیم شراكات أو اتفاقیات بمفردھا دون دعم 
تشریعي واضح. ھذا النقص في التنظیم قد یؤثر سلباً على فعالیة التدریب العملي 

  للطلبة وعلى مستوى الثقة التي قد یمنحھا المجتمع لھذه الخدمات.
یرى  الباحث أن وجود تنظیم قانوني واضح یعتبر من الشروط الأساسیة لتحقیق و

العدالة والشفافیة في تقدیم الخدمات القانونیة. إذ إن غیاب ھذا التنظیم یجعل من 
عمل العیادات القانونیة مشروعاً یعتمد على تقدیر الجھات الإداریة ولیس على 

  معاییر موضوعیة محددة.
ذلك، قامت بعض الدول مثل الولایات المتحدة والمملكة المتحدة فعلى النقیض من 

بتطویر أطر تشریعیة وتنظیمیة خاصة بالعیادات القانونیة الجامعیة، حیث تُعتبر 
جزءاً من النظام الأكادیمي والمھني مع وضع معاییر واضحة لضمان حقوق 

رة إعادة النظر المتدربین والمستفیدین على حد سواء. ھذا التباین یشیر إلى ضرو
في التشریعات العراقیة لتوفیر إطار قانوني یلبي الاحتیاجات التدریبیة والمجتمعیة 

  للعیادات القانونیة.
وباختصار، فإن غیاب الإطار القانوني الواضح لتنظیم عمل العیادات القانونیة 
 الجامعیة في العراق یؤدي إلى اعتمادھا على الاجتھاد الإداري للجامعات، مما

یُفضي إلى تفاوت في مستوى الخدمات وعدم وضوح المسؤولیات القانونیة. تُظھر 
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التجارب الدولیة والحاجة إلى تطویر التشریعات ضرورة الإصلاح القانوني لتوفیر 
  بیئة تدریبیة مھنیة وآمنة لكل من الطلبة والمستفیدین من ھذه الخدمات.

  ثانیا: ضعف الدعم الإداري من الجامعات
لعیادات القانونیة الجامعیة مؤسسات تعلیمیة تطبیقیة تھدف إلى تعزیز تعد ا 

المھارات العملیة لطلبة كلیات القانون من خلال تقدیم استشارات قانونیة وتدریبات 
عملیة. ومع ذلك، فإن ھذه العیادات تعاني من ضعف الدعم الإداري والمالي، مما 

وفیما یلي تحلیل مفصل لمشكلة قلة  ینعكس سلباً على كفاءتھا في تحقیق أھدافھا.
التخصیص الإداري والمالي وتأثیرھا على أداء ھذه العیادات، مع الإشارة إلى 

  المصادر القانونیة والأكادیمیة ذات الصلة.
قلة التخصیص الإداري : تعتمد العیادات القانونیة على الموارد المالیة  -١

زیع ھذه المیزانیات على أولویات المخصصة لكلیات القانون، وغالباً ما یتم تو
أخرى مثل البحوث الأكادیمیة والبنیة التحتیة، مما یؤدي إلى عدم توفر التمویل 
الكافي لشراء الأدوات القانونیة الحدیثة مثل برامج إدارة القضایا الإلكترونیة  
اضافة الى محدودیة القدرة على استقدام محامین محترفین لتدریب الطلبة بشكل 

  على القضایا الحقیقیة وضعف القدرة على تنظیم الندوات عملي
غیاب ھیكل إداري مستقل للعیادات القانونیة داخل الجامعات : تعاني العیادات  -٢

القانونیة من نقص الكوادر الإداریة المؤھلة، حیث یتم إسناد المھام الإداریة إلى 
اء الوظائف الإداریة أعضاء ھیئة التدریس أو الطلبة، مما یؤدي إلى ضعف في أد

حفظ السجلات وإدارة -الحیویة مثل: تنظیم الجداول الزمنیة والاستشارات القانونیة.
تطویر الشراكات مع الجھات القانونیة -البیانات الخاصة بالقضایا والاستشارات.

الخارجیة، مثل المحاكم ونقابات المحامین .ویؤدي ذلك إلى تأخیر تنفیذ البرامج 
  عطیل الخدمات التي تقدمھا العیادات القانونیة للطلبة والمجتمع.التدریبیة وت

تُدار معظم العیادات القانونیة في العراق ضمن إطار كلیات القانون دون أن  -٣
  تكون لھا إدارة مستقلة أو كیان تنظیمي واضح، مما یؤدي إلى عدة مشاكل، منھا:

ولیات المشرفین عدم وجود لوائح داخلیة واضحة تحدد اختصاصات ومسؤ -٤
  والإداریین العاملین في العیادة القانونیة.

غیاب المتابعة والتقییم المستمر لعمل العیادات بسبب عدم وجود ھیكل مؤسسي  -٥
  مستقل یتولى إدارة العملیات وتطویرھا بشكل احترافي.

غیاب الدعم المالي من المؤسسات القانونیة والشراكات الخارجیة: في بعض   -٦
، تحصل العیادات القانونیة على دعم مالي من مؤسسات المجتمع المدني، الدول

والمنظمات الدولیة، والشراكات مع مكاتب المحاماة. إلا أن العیادات القانونیة 
الجامعیة في العراق تفتقر إلى ھذا النوع من الدعم بسبب عدم وجود تشریعات أو 

لعیادات القانونیة والقطاع قرارات جامعیة تُشجع إقامة شراكات رسمیة بین ا
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القانوني وغیاب ثقافة التعاون بین الجامعات العراقیة والمنظمات غیر الحكومیة 
العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان وضعف التسویق الأكادیمي للعیادات 

  القانونیة، مما یجعلھا غیر معروفة على نطاق واسع لدى الجھات المانحة.
  د المالیة والاجتماعیةالقیو: الفرع الثاني

  اولا: القیود المالیة
  ضعف التمویل والموارد المالیة -١
غیاب المیزانیات المخصصة: تعتمد العیادات القانونیة في كثیر من الأحیان  -٢

على میزانیات محدودة تُخصص للنشاطات الطلابیة دون اعتبار كافٍ للدور 
طي أولویة للتعلیم النظري على العملي والخدمي للعیادة. كما أن الجامعات تُع

  .٢٨حساب الأنشطة التطبیقیة 
نقص التجھیزات الأساسیة: تعاني العدید من العیادات من عدم توفر المكاتب  -٣

المناسبة، وأجھزة الحاسوب الحدیثة، والبرمجیات القانونیة التي تُستخدم في مكاتب 
  بحث القانوني لدى الطلبة.المحاماة. وھذا النقص یؤثر سلبًا على جودة التدریب وال

عدم وجود حوافز مالیة للمشرفین والطلبة: یُعتبر العمل في العیادات القانونیة  -٤
عبئًا إضافیًا على أعضاء ھیئة التدریس دون تعویض مالي ملائم، مما یؤدي إلى 
تراجع اھتمامھم والمساھمة في تطویر الأداء. كذلك، فإن عدم تقدیم حوافز للطلبة 

  .٢٩الدافعیة للمشاركة الفاعلة یقلل من
ضعف الشراكات مع الجھات الخارجیة :من الناحیة المالیة، یُلاحظ غیاب  -٥

التعاون المثمر مع مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونیة المحلیة والدولیة، والتي 
  یمكن أن توفر دعمًا مالیًا وتدریبیًا یُثري تجربة الطلبة.

  لى جودة الخدمات فیؤدي الى :اما تأثیر القیود المالیة ع
تقیید نطاق الخدمات المقدمة: فإن نقص التمویل یؤدي إلى تقدیم خدمات قانونیة  -١

محدودة تقتصر غالبًا على الاستشارات المكتبیة والتحلیلات القانونیة النظریة، دون 
فاع القدرة على تطبیق الإجراءات العملیة مثل الترافع أمام الجھات القضائیة او الد

  عن الفئات المستھدفة .
تراجع القدرة على التحدیث والتطویر: قد یؤدي ضعف الموارد المالیة إلى عدم  -٣

إمكانیة تحدیث التجھیزات والمصادر البحثیة، مما یؤثر على مواكبة التطورات 
  القانونیة الحدیثة ویضعف القدرة التنافسیة للعیادات.

للطلبة: فنقص التمویل یجعل العملیة تأثیر مباشر على التدریب العملي  -٥
التدریبیة محدودة الإمكانات ؛ إذ لا یحصل الطلبة على تجربة عملیة شاملة تشمل 

  التعامل مع قضایا واقعیة، مما یؤثر سلبًا على كفاءتھم بعد التخرج.
  ثانیا: القیود الاجتماعیة

  . ضعف الوعي المجتمعي والثقة بالخدمات١
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تفتقر العدید من العیادات القانونیة إلى حملات إعلامیة  قلة حملات التوعیة: -٢

وتوعویة تُبرز أھمیة تقدیم الاستشارات القانونیة المجانیة وتوضح دورھا في خدمة 
  المجتمع، مما یؤدي إلى ضعف معرفة المواطنین بھذه الخدمات.

ع انعدام الثقة في الخدمة المقدمة من الطلبة: تنتشر بین بعض فئات المجتم -٣
الشكوك حول جودة الاستشارات القانونیة التي یقدمھا الطلبة، مقارنةً بالخدمات 
التي یقدمھا المحامون المحترفون. ھذا التصور السلبي یؤثر على إقبال المستفیدین 

  على طلب المساعدة القانونیة من العیادات.
مًا في تقیید طلب التقالید والعادات الاجتماعیة :تلعب العادات والتقالید دورًا ھا -٤

الاستشارة القانونیة، خاصة في القضایا الحساسة مثل قضایا الأسرة والطلاق 
والعنف الأسري، حیث یشعر الأفراد بالخجل أو الحرج من اللجوء للمساعدة 

  القانونیة، سواء كانت مقدمة من طلبة الجامعات أو جھات غیر متخصصة.
  التدریبیة فتظھر في الاتي:اما أثر القیود الاجتماعیة على العملیة 

قلة الحالات الواقعیة: إن ضعف الثقة المجتمعیة یؤدي إلى تراجع عدد الحالات  -١
التي تُعرض على الطلبة في العیادات القانونیة، مما یجعل التجربة التدریبیة 

  .٣٠محدودة النطاق وغیر كافیة لاكتساب الخبرة العملیة اللازمة 
ل مع قضایا اجتماعیة حساسة :بسبب الضغوط تردد الطلبة في التعام -٢

الاجتماعیة والعادات المحافظة، قد یتردد بعض الطلبة، وخاصة من الفئات 
الأضعف أو الإناث، في التعامل مع قضایا معینة، مما یؤثر على تنوع الخبرات 

  المكتسبة.
ضعف التعاون مع منظمات المجتمع المدني :غالبًا ما یكون التعاون مع  -٣
ظمات المجتمع المدني والجمعیات الحقوقیة محدودًا، مما یحرم العیادات من من

فرص تكوین شبكة دعم مجتمعیة تساعد في جذب الحالات وتوفیر بیئة تعلیمیة 
  غنیة بالخبرات.
  مقترح مشروع نظام عمل العیادة القانونیة الجامعیة في العراق: المطلب الثاني

امعیة في العراق یمثل ضرورة ملحة لضمان إن تنظیم العیادات القانونیة الج
فعالیتھا في تحقیق أھدافھا التعلیمیة والمجتمعیة. ویكمن الحل في تبني تشریع 
قانوني واضح، یحدد مسؤولیات الطلبة والمشرفین، ویضع إطارًا إداریًا وتنظیمیًا 

ة یضمن استدامة ھذه العیادات، ویعزز من دورھا في تقدیم خدمات قانونیة مجانی
  للمجتمع.

كما أن تطویر العیادات القانونیة یجب أن یكون جزءًا من إصلاح التعلیم القانوني 
في العراق، بحیث یتم دمجھا بشكل منھجي في المناھج الدراسیة، وتعزیز التعاون 
بینھا وبین الجھات القانونیة المختلفة، مما یسھم في إعداد جیل من الخریجین 
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المھارات اللازمة لممارسة المھنة بكفاءة، ویسھمون في  القانونیین الذین یمتلكون
  تحقیق العدالة الاجتماعیة.

إن نجاح العیادات القانونیة یعتمد على تضافر جھود الجامعات، والجھات 
القضائیة، ونقابة المحامین، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل وضع إطار 

  للأھداف المرجوة.قانوني شامل یدعم ھذه العیادات، ویضمن تحقیقھا 
  الاسس العامة :الفرع الاول

قد یثار تسال لماذا نقترح سن قانون بدلا من نظام او تعلیمات تصدر من قبل       
وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي جوابا نقول ان قوه القانون  ھي اكبر من قوه 

او تعلیمات التعلیمات او الأنظمة لأنھا تسري على الجمیع فلو اقترحنا نظام 
لاقتصرت على مفاصل وزاره التعلیم دون ان تمتد قوتھا الى الوزارات الاخرى 
والجھات ذات العلاقة مثل مجلس القضاء ووزارة العدل وغیرھا كما اننا في 
القانون المقترح وضعنا تعاریف لاھم المصطلحات المعنیة كالعیادة القانونیة 

لمشارك والمستفید والجھات المتعاونة الجامعیة والمشرف الاكادیمي والطالب ا
والعاملون الاداریون ولا شك في ان بیان اھداف العیادة القانونیة والھیكل الاداري 
والتنظیمي لھا امر لابد منھ في متن ھذا القانون حیث نقترح ان تشكل في كلیات 

من مدیر القانون الجامعیة وحده تسمى وحده العیادة القانونیة الجامعیة التي تتألف 
  العیادة  والمشرفون الاكادیمیون والطلبة 

كمت ان المشاركون والعاملون الاداریون اضافھ الى اللجنة الاستشاریة وحسب    
ما اوضحنا في ھذا المقترح لاشك في ان الغرض من ذلك ھو شارك جمیع الفئات 
سواء منھم تحت التدریب كالطلبة او من ھم ذو خبره كالمحامین والقضاة 

الحقوقیین اضافھ الى الاكادیمیین الذین یجمعون بین الطابع النظري والطابع و
العملي ھنا في القانون المقترح اوضحنا  اھم الحقوق والالتزامات لأعضاء العیادة 
القانونیة اضافھ الى معاییر التقییم والمتابعة والاشراف على عمل ھذه العیادة بل 

دابیر التأدیبیة لا شك في عنا تطرق الى مسالھ ذھبنا الى ان نقترح العقوبات والت
لأعضاء وحدات العیادة القانونیة من الامور التي لم یغفل عنھا ٣١المسؤولیة المدنیة 

ھذا القانون المقترح ذلك ان عمل العیادات القانونیة وان كان مجانا الا ان ھذا لا 
اعطاء مشوره  یمنع من تحقق المسؤولیة المدنیة لان العضو المقصر في حالھ 

غیر صحیحھ او التواطؤ مع الخصوم  او محاولھ الكسب غیر المشروع من عمل 
  العیادة.

فیما یلي الأسباب الموجبة لإقرار قانون تنظیم أسس عمل العیادات القانونیة 
الجامعیة في العراق، والتي تُظھر الأھداف الاستراتیجیة والاحتیاجات العملیة التي 

اما عن الأسباب الموجبة لھذا القانون فاقترح ان تكون  شریع:یستجیب لھا ھذا الت
  الاسباب الاتیة:
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تعزیز الكفاءة القانونیة والتدریب العملي: إن دمج الجانب النظري مع التطبیق  -١

العملي یُعد من الركائز الأساسیة في تأھیل كوادر قانونیة مؤھلة. تُتیح العیادات 
العمل في بیئة حقیقیة، مما یسھم في اكتساب  القانونیة الجامعیة للطلبة فرصة

المھارات اللازمة للتعامل مع القضایا القانونیة بشكل احترافي، كما تؤكد الآراء 
  .٣٢الفقھیة على ضرورة ھذه العملیة التطبیقیة في التعلیم القانوني 

تقدیم خدمات قانونیة للمجتمع: یشھد المجتمع العراقي حاجة ماسة إلى خدمات  -٢
نونیة مجانیة ومھنیة، خاصةً للفئات الضعیفة والمحرومة، كما یُسھم إنشاء قا

العیادات القانونیة الجامعیة في سد ھذه الفجوة، إذ تُقدم استشارات قانونیة تتوافق 
  مع مبادئ العدالة والمساواة، مما یعزز ثقة المواطن في الجھاز القانوني.

ر العیادات القانونیة منصة للبحث تطویر البحث العلمي والتشریعات: تُعتب -٣
العلمي التطبیقي، حیث یتم دراسة القضایا المیدانیة وتحلیلھا بما یتماشى مع 
التجارب الدولیة الناجحة. ھذا ما یُساعد على تحدیث التشریعات وتحسین الأداء 
القانوني بما یتناسب مع المستجدات الاجتماعیة والاقتصادیة، ویُشجع على إصدار 

  ت قانونیة تساھم في تطویر السیاسات العامة.دراسا
التكامل بین مؤسسات التعلیم والجھات القانونیة: یُعزز ھذا القانون العلاقة  -٤

التعاونیة بین الجامعات والجھات القضائیة ومكاتب المحاماة، مما یُتیح تبادل 
ذا الخبرات وتنسیق الجھود لتحقیق أھداف مشتركة في خدمة العدالة. ویُعد ھ

  التكامل خطوة استراتیجیة لتوطین الخبرات وتحدیث منظومة التعلیم القانوني.
حمایة حقوق العاملین والإداریین: تأتي أھمیة حمایة حقوق العاملین الإداریین  -٥

والفنیین في العیادة القانونیة لتأمین بیئة عمل آمنة ومستقرة، وضمان استحقاقھم 
م، بالإضافة إلى حقھم في التدریب والتطویر من أجور وحوافز تتناسب مع مھامھ

المھني. تُعد ھذه الحمایة جزءاً لا یتجزأ من تحقیق العدالة والشفافیة في إدارة 
  العیادات القانونیة.

استفادة من التجارب الدولیة والفقھیة: أثبتت التجارب الدولیة الناجحة في تنظیم  -٦
لنموذج في إعداد كوادر قانونیة متمیزة. كما العیادات القانونیة الجامعیة فعالیة ھذا ا

أكدت الآراء الفقھیة المعاصرة على ضرورة ربط العملیة التعلیمیة بالممارسة 
العملیة، مما یشكل حافزاً لتطبیق ھذه التجارب بما یتوافق مع خصوصیة النظام 

  العراقي.
ي إطار التزام التوافق مع المبادئ الدستوریة والقانونیة: یأتي ھذا القانون ف -٧

الدولة بتطبیق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتطویر التعلیم العالي بما یخدم 
مصالح الوطن والمواطن. كما یتماشى مع نصوص القانون والتعلیم العالي، مما 

  یؤكد على ضرورة تعزیز الحوكمة والشفافیة في تقدیم الخدمات القانونیة.
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وجبة الأساس القانوني والعملي لإقرار وتنفیذ وبالعموم تُشكل ھذه الأسباب الم 

قانون تنظیم أسس عمل العیادات القانونیة الجامعیة في العراق، لما لھ من أثر 
إیجابي في تطویر العملیة التعلیمیة وتقدیم خدمات قانونیة ترتقي بمستوى الوعي 

 القانوني في المجتمع.
  النصوص القانونیة المقترحة: الفرع الثاني

  تنظیم أسس عمل العیادات القانونیة الجامعیة في العراق قانون
  الأحكام العامة : الباب الأول

  ): التعریفات١المادة (
  لأغراض ھذا القانون، یُقصد بالمصطلحات التالیة المعاني المبینة إزاء كل منھا:

العیادة القانونیة الجامعیة: وحدة أكادیمیة تدریبیة تابعة لكلیات القانون في  -١
الجامعات العراقیة، تُعنى بتدریب الطلبة على تقدیم الخدمات والاستشارات 

  القانونیة المجانیة تحت إشراف أكادیمي متخصص.
المشرف الأكادیمي: أستاذ قانون مختص یتولى توجیھ الطلبة والإشراف على  -٢

  أعمال العیادة القانونیة.
نونیة الجامعیة لغرض الطالب المشارك: الطالب المسجل في العیادة القا -٣

  التدریب العملي واكتساب المھارات القانونیة.
المستفید: أي شخص طبیعي أو معنوي یتلقى استشارات أو خدمات قانونیة من  -٤

  العیادة القانونیة وفقاً لأحكام ھذا القانون.
الجھات المتعاونة: المؤسسات القانونیة والقضائیة ومكاتب المحاماة التي  -٥

ع العیادة القانونیة الجامعیة في تنفیذ برامج التدریب والتأھیل اضافة الى تتعاون م
  النقابات المھنیة ذات العلاقة.

العاملون الإداریون: الموظفون الإداریون والفنیون العاملون في العیادة  -٦
  القانونیة، والذین یقومون بمھام تنظیم العمل الیومي وإدارتھ وفقاً للوائح المعتمدة.

  إنشاء العیادات القانونیة وإدارتھا : اب الثانيالب
  ): أھداف العیادة القانونیة الجامعیة٢المادة (

  تسعى العیادات القانونیة الجامعیة إلى تحقیق الأھداف التالیة: -١
  التدریب العملي: توفیر بیئة تطبیقیة للطلبة لتعزیز مھاراتھم القانونیة والعملیة. -٢
انونیة المجانیة: دعم الفئات المستحقة من المجتمع من خلال تقدیم المساعدة الق -٣

  الاستشارات والمرافعات القانونیة عند الاقتضاء.
تعزیز الوعي القانوني: تنظیم حملات توعیة قانونیة لخدمة المجتمع ونشر  -٤

  الثقافة القانونیة.
التي تسھم في تطویر البحث العلمي القانوني: تشجیع البحوث القانونیة التطبیقیة  -٥

  تطویر التشریعات وتحسین الأداء القانوني.
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التعاون مع المؤسسات القانونیة والقضائیة: تبادل الخبرات مع الجھات القانونیة  -٦

  المختلفة، بما یساھم في تحسین نوعیة التعلیم القانوني.
  الھیكل الإداري والتنظیمي للعیادات القانونیة : الباب الثالث

  لھیكل الإداري والتنظیمي): ا٣المادة (
اولا:/ تشكل في كلیات القانون في الجامعات الحكومیة وحدة تسمى وحدة العیادة 

  القانونیة الجامعیة و تتألف  العیادة القانونیة من:
مدیر العیادة: یُعین من بین أساتذة كلیة القانون، ویكون مسؤولاً عن إدارة  -١

  یذھا.العیادة ووضع الخطط والإشراف على تنف
المشرفون الأكادیمیون: مجموعة من أعضاء الھیئة التدریسیة المتخصصین في  -٢

  مختلف فروع القانون، یشرفون على عمل الطلبة ویوجھونھم.
الطلبة المشاركون: یتم اختیارھم من طلبة المراحل النھائیة في كلیة القانون  -٣

  وفق معاییر أكادیمیة محددة.
شملون موظفي السكرتاریة، موظفي التنسیق والمتابعة، العاملون الإداریون: ی -٤

  والكوادر الفنیة المساندة لإدارة أنشطة العیادة القانونیة.
اللجنة الاستشاریة: تتألف من أساتذة ومحامین وقضاة وممثلین عن المجتمع  -٥

  المدني، ویكون دورھا استشاریًا لدعم العیادة في تقدیم خدماتھا.
  ق العاملین في العیادة القانونیةحقو : الباب الرابع

  ): حقوق العاملین الإداریین٤المادة (
  یتمتع العاملون الإداریون في العیادة القانونیة بالحقوق التالیة: 
الحق في الحوافز والمكافآت: یجوز منح الحوافز المالیة أو المعنویة للعاملین  -١

  ادة القانونیة.الإداریین تقدیراً لجھودھم المتمیزة في تطویر العی
الحق في التدریب والتطویر: یجب توفیر برامج تدریبیة دوریة للعاملین  -٢

  الإداریین لتعزیز كفاءاتھم وتحسین أدائھم الوظیفي.
الحق في الحمایة القانونیة: یتمتع العاملون الإداریون بالحمایة القانونیة ضد أي  -٣

  خلال أداء مھامھم. إجراءات تعسفیة أو غیر قانونیة قد یتعرضون لھا
الحق في الإجازات: یحق للعاملین الإداریین الحصول على إجازات دوریة  -٤

  وفقًا للقوانین واللوائح الجامعیة النافذة.
  الحق في تخفیض النصاب القانوني بالنسبة للأساتذة  -٥
  اضافة درجات في استمارة التقییم یحددھا الوزیر بتعلیمات . -٦

  ة العمل والتدریب في العیادة القانونیةالباب الخامس: آلی
  ): إجراءات قبول الطلبة في العیادة القانونیة٥المادة (

اولا: یتم قبول الطلبة في العیادة القانونیة بناءً على معاییر أكادیمیة تشمل التفوق 
  الدراسي والمھارات البحثیة.
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عمل القانوني، ثانیا: یخضع الطلبة لدورة تدریبیة تأسیسیة تشمل أخلاقیات ال
  مھارات البحث، وصیاغة المذكرات القانونیة.

ثالثا:  یلتزم الطلبة بالسریة المھنیة واحترام قواعد العیادة القانونیة في التعامل مع 
  القضایا المطروحة.

  ): آلیات تقدیم الخدمات القانونیة٦المادة (
الات، دراستھا، تُقدم الخدمات القانونیة وفق إجراءات واضحة تشمل استقبال الح

  ومن ثم تقدیم الاستشارة القانونیة المناسبة.
لا یجوز تقدیم أي استشارة قانونیة إلا بعد مراجعتھا من قبل المشرف الأكادیمي 

  المختص.
في الحالات التي تتطلب مرافعات قانونیة، یتم التنسیق مع مكاتب المحاماة 

  المختصة لضمان تقدیم الدعم القانوني اللازم.
  الإشراف والرقابة : ب السادسالبا

  ): الإشراف على عمل العیادات القانونیة٧المادة (
اولا: تُخضع العیادات القانونیة لإشراف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  بالتنسیق مع الجھات القضائیة المختصة.
تأكد من ثانیا: تُجرى زیارات دوریة للعیادات القانونیة الجامعیة لتقییم أدائھا وال

  التزامھا بالمعاییر الأكادیمیة والمھنیة.
  ): معاییر التقییم والمتابعة٨المادة (

اولا: یتم تقییم أداء العیادات القانونیة بناءً على مدى نجاحھا في تقدیم الخدمات 
  القانونیة المجانیة، وتطویر مھارات الطلبة.

لصعوبات والتحدیات التي ثانیا: تُعقد اجتماعات دوریة للجنة الإشراف لمناقشة ا
  تواجھ العیادة القانونیة.

  العقوبات والتدابیر التأدیبیة: الباب السابع
  ): العقوبات والتدابیر التأدیبیة٩المادة (

اولا: في حال مخالفة الطالب أو العامل الإداري للقواعد الأخلاقیة والمھنیة للعیادة 
  مناسبة بحقھ.القانونیة، یجوز اتخاذ الإجراءات التأدیبیة ال

ثانیا:ُ عفى أي مشرف أكادیمي أو إداري یُثبت تقصیره في أداء مھامھ أو استغلالھ 
  العیادة لأغراض شخصیة مع تحملھ كافة التبعات القانونیة وفقا للقوانین النافذة.

  الباب الثامن: الأحكام الختامیة
  ): ١٠المادة (

لتمویل المخصص لھا من موازنة اولا : تعتمد العیادات القانونیة الجامعیة على ا
  الجامعة، بالإضافة إلى التبرعات والمنح المشروعة من الجھات المحلیة والدولیة.
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ثانیا : تلتزم الجھات ذات العلاقة  سواء في القطاع العام او الخاص او النقابات 
  ونیة  المھنیة بتقدیم كافة التسھیلات الاجرائیة والقانونیة الازمة لعمل العیادات القان

ثالثا: لا یجوز فرض رسوم مالیة على المستفیدین من الخدمات القانونیة المقدمة 
  من العیادة.

  ): ١١المادة (
  اولا: یُنشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویُعمل بھ من تاریخ نشره.

  ثانیا: تُلغى جمیع الأحكام التي تتعارض مع أحكام ھذا القانون.
  ): ١٢المادة (

زیر التعلیم العالي والبحث العلمي بالتنسیق مع الجھات المعنیة اللوائح یُصدر و
التنفیذیة اللازمة لتطبیق أحكام ھذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من 

  تاریخ نشره.
  الخاتمة

لقد تناول ھذا البحث مسألة "نحو تنظیم قانوني للعیادات القانونیة الجامعیة في 
ى تسلیط الضوء على أھمیة ھذه العیادات في تحقیق التكامل العراق"، حیث سعى إل

بین التعلیم القانوني النظري والتطبیقي، ودورھا في تقدیم المساعدة القانونیة 
المجانیة للفئات المحتاجة، فضلًا عن إسھامھا في تطویر البحث القانوني وتعزیز 

ي واضح ینظم عمل وصول الأفراد إلى العدالة. ومع ذلك، فإن غیاب إطار قانون
ھذه العیادات أدى إلى ظھور العدید من التحدیات القانونیة والإداریة، مما أثّر على 

  فعالیتھا وكفاءتھا في تحقیق أھدافھا.
واستنادًا إلى ما تم استعراضھ وتحلیلھ، یمكن تلخیص أھم النتائج التي توصل إلیھا 

  البحث فیما یلي:
  اولا: النتائج

سة أن العیادات القانونیة الجامعیة في العراق لا تزال تعاني لقد أظھرت الدرا -١
من مشاكل ھیكلیة وإداریة ومالیة، بالإضافة إلى غیاب التنظیم القانوني الذي یحدد 
مسؤولیاتھا، ویضع الضوابط القانونیة اللازمة لضمان جودة الخدمات التي تقدمھا. 

دات بین الجامعات العراقیة، مما كما أن ھناك تفاوتًا كبیرًا في أسالیب عمل العیا
یؤثر سلبًا على مستوى التدریب الذي یحصل علیھ الطلبة، ومدى استفادة المجتمع 

  من ھذه العیادات.
. أھمیة العیادات القانونیة الجامعیة: أثبت البحث أن العیادات القانونیة الجامعیة ٢

طبیقي، حیث توفر للطلبة تُعَدّ من الأدوات الفعالة في تطویر التعلیم القانوني الت
فرصة لاكتساب المھارات القانونیة اللازمة للممارسة المھنیة، مثل مھارات 

  التحلیل القانوني، وصیاغة المذكرات، والمرافعة القانونیة.
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. غیاب الإطار القانوني المنظم: لا یوجد حتى الآن قانون أو تشریع واضح في ٣

لجامعیة، مما یؤدي إلى تفاوت في طرق العراق ینظم عمل العیادات القانونیة ا
  إدارتھا بین الجامعات، ویؤثر على مدى فعالیتھا.

. التحدیات القانونیة والإداریة: تعاني العیادات القانونیة من غیاب التشریعات ٤
التي تحدد مسؤولیة الطلبة والمشرفین القانونیین، مما قد یثیر إشكالات قانونیة 

تم تقدیمھا، ومدى إلزامیتھا، وإمكانیة تعارضھا مع تتعلق بالاستشارات التي ی
  القوانین المنظمة لمھنة المحاماة.

. ضعف التمویل والدعم المؤسسي: تعاني العیادات القانونیة من نقص التمویل ٥
اللازم لتطویر برامجھا، وغیاب الدعم الإداري المتخصص، مما یؤثر على قدرتھا 

  ستدامة.على تقدیم خدمات قانونیة فعالة وم
. عدم وضوح العلاقة مع الجھات القضائیة والمھنیة: لا توجد آلیة واضحة ٦

لتنظیم العلاقة بین العیادات القانونیة الجامعیة من جھة، والمحاكم ونقابة المحامین 
والجھات القانونیة الأخرى من جھة أخرى، مما یؤثر على فاعلیة ھذه العیادات في 

  تقدیم الخدمات القانونیة.
. ضعف الوعي المجتمعي بأھمیة العیادات القانونیة: ھناك نقص في المعرفة ٧

المجتمعیة بدور العیادات القانونیة، مما یحد من استفادة الفئات المحتاجة منھا. كما 
أن بعض التقالید والعادات الاجتماعیة قد تحدّ من الإقبال على طلب المشورة 

  القانونیة، خاصة في القضایا الأسریة.
. نجاح التجارب الدولیة في تنظیم العیادات القانونیة: أظھرت الدراسة أن بعض ٨

الدول، مثل الولایات المتحدة والمملكة المتحدة، قامت بوضع تشریعات واضحة 
تنظم عمل العیادات القانونیة الجامعیة، مما ساعد على تعزیز دورھا في التدریب 

  القانوني وخدمة المجتمع.
  ثانیا: التوصیات

  بناءً على ما توصل إلیھ البحث، یُوصى بالآتي:
. إقرار تشریع خاص ینظم العیادات القانونیة الجامعیة في العراق، بحیث ١

یتضمن ھذا القانون تعریفًا واضحًا لھذه العیادات، ویحدد مسؤولیات الطلبة 
  والمشرفین فیھا، وآلیات التعاون مع الجھات القضائیة والقانونیة.

م مالي وإداري للعیادات القانونیة، من خلال تخصیص میزانیات . توفیر دع٢
مستقلة داخل الجامعات لتمویل ھذه العیادات، وتأھیل كوادر إداریة متخصصة 

  لضمان حسن إدارتھا واستمراریتھا.
. تعزیز التعاون مع الجھات القانونیة والقضائیة، مثل نقابة المحامین، ومجلس ٣

محاماة، بحیث یتم توفیر فرص تدریب عملیة للطلبة، القضاء الأعلى، ومكاتب ال
  وضمان الاعتراف بالدور القانوني لھذه العیادات.
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. إدراج العیادات القانونیة كجزء من المناھج الدراسیة في كلیات القانون، بحیث ٤

تصبح مادة أساسیة ضمن برامج الدراسة القانونیة، مما یسھم في تعزیز التعلیم 
  قي.القانوني التطبی

. إطلاق حملات توعویة لتعریف المجتمع بأھمیة العیادات القانونیة، وذلك من ٥
خلال وسائل الإعلام، وورش العمل، والمحاضرات التوعویة، لتعزیز ثقة 

  المواطنین بھذه العیادات، وتشجیعھم على اللجوء إلیھا في القضایا القانونیة.
ة، بحیث یتم تقییم أدائھا بشكل دوري . وضع معاییر لتقییم أداء العیادات القانونی٦

من خلال لجان متخصصة، لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتحقیق الأھداف 
  التعلیمیة والمجتمعیة المرجوة.

. الاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة، من خلال دراسة التشریعات التي تم ٧
انوني یتناسب مع تبنیھا في الدول الأخرى، والاستفادة منھا في وضع نموذج ق

  البیئة القانونیة العراقیة.
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